حقيقة عقد  التأمين 
د.محمد الصحري
    التأمين  في حقيقته هو عقد   تجتمع فيه المعاوضة بالمشاركة (معاوضة بالمشاركة ) في منفعة ، وليس في سلعة  كما هو الشأن في بيع السلم وعقد الاستصناع .

 فهو   عقد  على منفعة  في ذمة شركة التأمين -  وهي ضمان الأمان  للمساهمين من مخاطر محتملة بالتعويض عن خسائر محتملة قد تلحقهم  - تقدمها الشركة إلى المؤمن لهم  مقابل أقساط تأمينية يدفعونها ، وتمثل ثمن المنفعة. 

 فهو قول  المؤمن لهم- إذا استعملنا لغة الفقهاء-  لشركة التأمين : أسلمناك هذا المال (الأقساط التأمينية ) من أجل تعويضنا ( التعويض التأميني) عن خسارة محتملة قد تقع لأحد منا .

 واستجابة لطلب المؤمن لهم  توظف شركة التأمين رأسمالها مع الأقساط التأمينية المدفوعة لها –كمصدر تمويلي -  في مشاركة مطلقة تتحمل فيها  لوحدها الربح كله أو الخسارة كلها دون إشراك المساهمين في ذلك ، و هو اختيار ينسجم مع قاعدة الغنم بالغرم الشرعية  ،كما هو موضح  في الجدول التالي : 

	نسبة المؤمن له  في:

الغنم           الغرم
	نسبة شركة التأمين   

الغنم          الغرم
	نسبة مشاركة المؤمن له
	نسبة  مشاركة شركة التأمين

	0                0   
	100          100      
	0
	100


فتضارب الآراء حول التأمين التجاري ناتج عن كونه عقدا مركبا من مشاركة ومعاوضة في نفس الوقت . واختلاف  زاوية النظر إليه أدى  إلى  إصدار أحكام متباينة  حوله . 

فإذا حكمنا نوايا المتعاقدين من إبرام عقد التأمين – والعبرة بمعاني العقود لا بمبانيها – نجد أن  شركة التأمين  تضارب برأسمالها ورأس مال المساهمين من أجل الربح  ، في حين أن  - المؤمن له- يبحث عن تعويض محتمل عن خسارة متوقعة .  فالعقد إذن هو عقد مشاركة - معاوضة في المنافع  . وهذه الازدواجية في العقد هي التي نجدها   في بيع السلم الذي يجمع  بين المعاوضة والمشاركة  حيث يشترك  المشتري بتمويل المبيع - الموصوف في الذمة-   مقابل تخفيض في الثمن. 
وإذا تأملنا صيغة  هذه العقود  - التي يعجل فيها الثمن ويوصف فيها المثمن وصفا في الذمة ينفي عنه الغرر والجهالة - وجدناها  وسطا بين المعاوضة التي يتعين فيها الثمن والمثمن تعينا تاما و المشاركة التي يجهل فيها العوض جهلا تاما - الربح - . ويمكن أن نسميها لتمييزها عن البيوع العادية   ب "البيوع الاستثمارية" ، وتشمل بيع السلم وعقد الاستصناع وبيع المنفعة الموصوفة بالذمة . 

ولذلك فإن معالجة عقد التأمين باعتباره "بيعا استثماريا" أو "سلما في المنافع " بلغة الفقهاء  ، أو عقد معاوضة- مشاركة في المنافع   يبدد الغموض عنه  ، وينتشله من التعدد إلى التوحد . 

و يبقى الفرق الحقيقي بين التأمين التكافلي الاسلامي  و التأمين التجاري  هو - بالنسبة للتأمين التكافلي - تعويض المتضررين ، وإسناد تدبير الفائض التأميني  إلى مؤسسة  وسيطة مختصة- لها صفة أجير أو وكيل بأجر-   قصد توزيعه على المساهمين  ، بينما تتولى ذلك  في التأمين التجاري شركة تأمين تجارية  تعوض المتضررين و تحتفظ بالفائض التأميني لصالحها  .

 و لا يصبح الـتأمين التجاري محرما  إلا إذا  تم توظيف الفائض التأميني في استثمارات ربوية ، أو تم التأمين على أنشطة اقتصادية محرمة .

و لا يمكن اعتبار الغرر في معاملة التأمين  التجاري  مبررا لتحريمه ، لأن   الغرر  واقعا أصلا في  التأمين بغض النظر عن هويته – تكافلي أو تجاري – لأنه مرتبط بمخاطر لا نتحكم فيها . فالغرر والجهالة مرتبطان  بالحدث  الذي هو موضوع التأمين من حيث وقوعه أو عدم وقوعه ، وليس بقيمة التعويض التأميني التي تكون محددة  غالبا من لدن شركة التأمين .

 ولما كان الأمر كذلك  اضطر بعض الفقهاء المعاصرين -انطلاقا من تصورهم للتأمين كعقد معاوضة-  إلى  إقحام الأقساط التأمينية التي يدفعها المؤمن له  في دائرة التبرعات  بشكل تعسفي قصد إضفاء الشرعية عليها ، مع الاحتفاظ بصيغة المعاوضة -  تبرع  مقابل تبرع أو هبة  بشرط العوض- ، بينما  المعاوضة والتبرع  أمران  متنافران يصعب الجمع بينهما إلا تعسفا ، لأن المعاوضة تستهدف الربح المادي و التبرع يتوخى الثواب الأخروي .

بينما لو اعتبرنا التأمين " منفعة في الذمة" أي  خدمة  تتعهد شركة التأمين بتقديمها  للمؤمن له مقابل أقساط تأمينية  يدفعها ، نكون إذ ذاك أمام  عقد معاوضة- مشاركة في المنافع .
و لإضفاء صبغة تكافلية على هذا التأمين  ليتميز عن التأمين التجاري ، ويبقى الفائض التأميني في حوزة المساهمين عوض أن يؤول إلى شركة تأمين تجاري، فإن عقد الاستنفاع تبرمه الجماعة  مع نفسها من خلال شركة وسيطة - لها صفة أجير أو وكيل -  تمثل مجموع المساهمين ،    تقوم بمقتضاه ببيع منفعة التأمين - الأمان من مخاطر المستقبل وصرف تعويض تأميني -  للمساهمين مقابل أقساط تأمينية يدفعونها لها ، وتوزع الفائض التأميني  -إن وجد- على المساهمين  ، كما تتولى أيضا تدبير العجز.  
